كان كلامنا المتقدم في إشكال وإجابة على ذلك الإشكال، خلاصة الإشكال: هل يصلح إفتاء المجتهد بعدم جواز التقليد بالردع عن السيرة المستحكمة؟ وقلنا: إن الاشكال كالتالي: هو لو أفتى بعدم جواز أخذ الأحكام الفرعية من المجتهد، يعني قال لايجوز التقليد، هذا الإفتاء بعدم جواز التقليد معناه، حقيقته، هو اسقاط هذه الفتوى، لأنه بإفتائه بعدم جواز التقليد سيسقط هذه الفتوى عن الحجية، فلا تكون صالحة للردع عن مسوغية القليد، وأجبنا عن هذا الإشكال بالإجابة التالية: قلنا: إن هذه الفتوى إذا انحصر الردع بها قد يقال بصحتها للنهي عن اتباع المجتهد في آرائه، لأنه لا طريق للردع عن السيرة إلا بهذه الفتوى التي تصدر من المجتهد، وفرق بين الإفتاء بعدم جواز التقليد والأخذ للأحكام الفرعية الفقهية من المجتهد، ولكننا أوضحنا أن خلاصة القول كالتال: هذه الفتوى بما أنه يلزم منها عدمها، لأنه لو أفتى بعدم جواز التقليد لعلمنا بأنه لايصح الأخذ بأي فتوى من الفتاوى لهذا المجتهد ومنها الحكم بعدم جواز التقليد، وكل شيء يلزم من وجوده عدمه ليس بسديد، ليس بصحيح، يعني يصير وجود الشيء يوجب عدمه، على كلٍ، نحن نرتأي كما يقول الماتن، نرتأي أن هذه الفتوى ليست بكافية عن هذه السيرة الارتكازية التي تدعو المكلفين إلى التقليد والعمل على وفق آراء المجتهدين.
ثم رتبنا على ذلك ثمرة، ما هي الثمرة؟ الثمرة أنه يسوغ لغير المجتهد أن يرجع  إلى المجتهد في العمل بالفروع الفقهية للسيرة، نعم قلنا: لو سلمنا أن السيرة تحتاج إلى الإمضاء، وهذا الإمضاء لم يثبت، فحينئذٍ لا يسوغ للعامي أن يرجع إلى هذا المجتهد العالم بالأخذ بفتاواه، إلا أن يكون العامي له القدرة على إقناعه ولو من باب تقريب دليل الانسداد، يعني لا طريق للعامي للعمل بالتكاليف الشرعية إلا من خلال أخذه من هذا العالم، هذا خلاصة ما تقدم، لكن نرتب عليه كلاماً، خلاصة الكلام أن السيرة كما يقول الماتن من الوضوح بمكان، لا يوجد شيء يردع عن هذه السيرة المستحكمة، وكل ما ورد من روايات وآيات في ذم التقليد لا يصلح أن يكون رادعاً، لمعرفتنا بالمعنى المراد من هذه الآيات والروايات، مثلاً: الرواية التي مرت علينا، "أأنتم أشد تقليداً أم المرجئة"، وغير تلك الرواية من الروايات التي يستظهر منها ذم التقليد، واضح أن المراد من هذا الذم هو أن من يقلد يقلد المخالفين لأهل البيت، الذين لا يرجعون في استنباط الأحكام الشرعية عن الروايات الصادرة من النبي ومن الأئمة من أهل بيته (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)، بل هؤلاء إما أن يعتمدوا على آرائهم الخاصة من دون دليل، يقول يعني رأيي حجة، أو أنه يستحسن، يرى أن الأحسن هو أن يسير على وفق القول الكذائي، يعني يعمل بالاستحسان والمصالح المرسلة، أو أنه يسير هذا الفقيه على وفق آراء حكام الجور، أو أن التقليد الذي ورد ذمه هو تقليد الآباء والشخصيات الكبيرة من الأسر، لكون هؤلاء الناس يرون أن مركزية هؤلاء الناس في أسرهم وفي قبائلهم توجب الاتباع لهم، وقد جاءت آية في القرآن الكريم تفصح عن هذه المعنى، وهي قوله تعالى: (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولوا كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون)، هذه الآية صح تذم التقليد للآباء، لكن أي آباء؟ هؤلاء الآباء الذين ليس لديهم علم، ولا يهتدون إلى الحق.
قد يقال كما أومأنا إلى ذلك فيما تقدم: هناك آيات تندد بالعمل بالظن، يعني بغير العلم، وهي شاملة وعامة، شاملة وعاملة لأي شيء؟ للأخذ بفتاوى هذا العالم، يعني بالتقليد، لأن هذا التقليد لايوجب العلم، لايوصل المكلف إلى العلم.
المناقشة في هذه الدعوى: من قال إن كل دليل لا يفيد العلم ليس بحجة؟ مر علينا أن بعض الأدلة لا تفيد العلم، ولكنها حجة، لماذا حجة؟ لأن العقلاء يسيرون على وفقها، والشارع بنفسه سوغ العمل بهذه الأدلة غير العلمية، يعني هناك كما عبرنا عن التقليد بأن السيرة دالة عليه، السيرة العقلائية الارتكازية، كذلك مثلاً السيرة العقلائية الارتكازية دالة مثلاً على حجية خبر الواحد، مع أنه لا يفيد العلم، فالروايات والآيات القرآنية الدالة على التنديد والشجب للعمل بغير العلم لا تريد أن تعمم إلى كل عمل لا يستند إلى القطع واليقين، هناك أعمال لا يستند إلى القطع واليقين بنحو مباشر ـ إذا صح التعبيرـ ولكنها تستند إلى القطع واليقين بنحو غير مباشر، بمعنى أن الشارع سوغ لنا العمل بتلك الأعمال على وفق دليل يراه الشارع أنه حجة للمكلف، كمثلاً خبر الواحد كما تقدم، فذكرنا هناك أن السيرة العقلائية قائمة على حجية خبر الواحد، وما ورد مما يصلح أن يكون رادعاً عن العمل بخبر الواحد لكونه ظناً، يعني أقصى ما يفيده خبر الواحد الظن، لايصلح أن يكون رادعاً، ونحتاج لاستحكام هذا المطلب في أذهان الناس إلى أن ترد مجموعة من النصوص الكثيرة تندد شاجبة للعمل بخبر الواحد، كما وردت النصوص الكثيرة في التنديد بالعمل بالقياس، يصير يعني شيء واضح بين، فإذن نحن ندعي أن السيرة العقلائية مستحكمة وتامة لا لبس فيها، وهي من الوضوح بمكان في دلالتها على حجية التقليد، يعني رجوع غير العالم إلى العالم من أهل الخبرة في مجالات الحياة المختلفة، يعني الإنسان في المجال الذي ليس له خبرة فيه يرجع إلى الخبير.
ثم نترقى ـ إذا صح أن يقال له ترقي ـ يقول هذه السيرة، نحن قلنا لا تحتاج إلى إحراز عدم الردع، ولا تحتاج إلى إمضاء، لكن لو قال قائل نحتاج إلى ما يمكن أن يدلل به على إمضاء الشارع للعمل بهذه السيرة، نقول عندنا ما يصلح أن يكون دالاً على الإمضاء مما يصلح أن يكون له دلالة على إمضاء هذه السيرة العقلائية، السيرة للمتشرعة، يعني نستدل بالسيرة على إمضاء السيرة، كيف نستدل؟ نقول: إن المتدينين من الناس ماذا يعملون؟ يعملون في مجالا ابتلاءاتهم الفقهية بآراء العلماء من المختصين، هذه سيرة المتدينين، لماذا قلنا ذلك؟ لأن هؤلاء المتدينين ليس كلهم يصلون إلى مراتب الاجتهاد، فحتماً هؤلاء من المتدينين راح يعمل قسم كبير منهم بآراء أهل الخبرة في اجتهادهم، فعندنا سيرة متشرعية، هذه السيرة المتشرعية دالة على إمضاء تلك السيرة العقلائية التي يسير على وفقها العقلاء في المجالات المختلفة، فيصبح المجال الديني كغيره من المجالات، يعني كما أن الناس يأخذون بآراء أهل الخبرة في الحقول المختلفة، كذلك الناس في أمور دينهم، يرجعون إلى أهل الخبرة في أخذ الأحكام الشرعية منهم، فتكون هذه السيرة المتشرعية، سيرة المتشرعة لها دلالة على إمضاء السيرة العقلائية، طيب لماذا قلنا بذلك؟ يقول الماتن: ونحن مرغمين أن نقول بذلك، لماذا نحن مرغمين؟ لأننا لو لم نقل بدلالة هذه السيرة المتشرعية على إمضاء السيرة العقلائية لكان المتدينون يعملون خبط عشواء، يعني لا ينطلقون في امتثال الشرائع الإلهية من خلال آراء أهل الخبرة، وإذا لم ينطلقوا من خلال العمل بآراء العلماء ماذا يلزم؟ يلزم الهرج والمرج واختلال نظام المعاش، يعني الحياة الدنيا، يمكن نظام المعاش ما يختل إلا بارتباطه بنظام المعاد، يعني ممكن السيرة العقلائية تحقق لك، كما أن الناس غير المتدينين يعيشون في هذه الحياة الدنيا ويتمتعون بخيراتها، ولكن نقصد أي معاش؟ المعاش على وفق ما يريده الشارع المقدس، الذي يؤدي إلى إحراز رضا الله تبارك وتعالى في المعاد، يعني المعاش المرتبط بالمعاد، فإذن عندنا سيرة متشرعية تدلل على الإمضاء للسيرة العقلائية، وشوف بعد، هل عندك دليل على وجود هذه السيرة المتشرعية الدالة على إمضاء تلك السيرة العقلائية؟ يقول نعم عندنا دليل، شوفوا الدليل، الدليل هو كلام جهبذ من جهابذة علم الأصول، الشيخ الأنصاري (قدس الله نفسه الزكية)، ماذا قال الشيخ الأنصاري؟ شوفوا ماذا قال؟ الشيخ الأنصاري كما نعرف له كتاب الفرائد، فرائد الأصول، الذي هو مباحث الأصول العملية، وعنده كتاب ثاني، عنده تقريرات، كتاب اسمه التقريرات، هو ليس اسمه التقريرات، لكن اشتهر بين الناس بالتقريرات، اسمه مطارح الأنظار، تقريرات مباحث الألفاظ للشيخ الأعظم (يرحمه الله) لأبي القاسم كلانتري، يعني من تلامذة الشيخ، قرر أبحاث الشيخ الأعظم في مباحث الألفاظ، واشتهر كتابه، مطارح الأنظار اشتهر بالتقريرات في أوساط العلماء، حتى إذا قيل تقريرات، ورد هذا الكلام في التقريرات، يقصدون ماذا؟ تقريرات أبي القاسم كلانتري لبحث الخارج للشيخ الأعظم، مباحث الألفاظ بالخصوص، وبعدين طبعاً كثرت التقريرات للعلماء، شوف كل عالم يعني أبحاثه يقررها جمع من تلامذته، مثلاً المحقق النائيني له المقرران المشهوران الكاظم وهو المتقدم والسيد الخوئي وهو المتأخر، وأيضاً المحقق العراقي قرر أبحاثه الشيخ البروجردي، وبقية العلماء نشوفهم، علماء كبار لهم تلامذة يعتنون بأبحاثهم ويقررون هذه الأبحاث ويعرضون هذه الأبحاث على أساتذتهم، فيصوب الأستاذ ما قرره هذا التلميذ، يقول له: نعم هذه التقريرات صحيحة هي على وفق ما جاء عني وصدر في دروسي، فتطبع تلك التقريرات وتكون مورداً للاستفادة، طبعاً مطارح الأنظار كما أشرنا تقريرات أبحاث الشيخ في مباحث الألفاظ واللوازم العقلية بعد فيها، شوفوا ماذا قال الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، كلام دقيق جداً، يؤكد هذا الكلام على وجود سيرة للمتشرعة، هذه السيرة المتشرعية تمضي تلك السيرة العقلائية المستحكمة التي أشرنا إليها..
نقرأ كلام الشيخ الأعظم (يرحمه الله) الذي هو في الحقيقة بقلم تلميذه كما قلنا، التلميذ هو أبوالقاسم كلانتري: (وبالجملة فجواز تقليد العامي في الجملة..
لماذا قال في الجملة؟ هناك قال بالجملة، يعني أصل التقليد، كل التقليد... لكن في الجملة، لأنه ليس كل شيء يجوز فيه التقليد، في بعض الأشياء ضرورات وبديهيات، كوجود الصلوات الخمس في اليوم، هذه ما تحتاج إلى تقليد، واضحة، يعني أصل وجوب الصلاة ما يحتاج إلى تقليد، وجوب الزكاة، الأشياء الضرورية هذه ما تحتاج إلى تقليد، البدهية، لكن الفروع الفقهية، تفاصيل في هذه الأحكام، هذا الأخذ بهذه التفاصيل يحتاج إلى تقليد، يقول الشيخ الأعظم في هذه التقريرات: ( وبالجملة فجواز تقليد العامة في الجملة...
يعني ليس في كل شيء، كما أيضاً في الأمور العقدية لا تقليد، عليه أن يصل إلى حالة من الاطمئنان، بأن يعلم بأن الله هو الواحد الأحد مثلاً في التوحيد، الفرد الصمد، الحي القيوم، ويعلم بأن النبي صلى الله عليه وآله هو خاتم الرسل والأنبياء، ويعلم أن الأئمة الذين نصبهم النبي صلى الله عليه وآله هم علي ( وأبناء إمامنا أمير المؤمنين إلى المهدي (، ويعلم مثلاً بالمعاد، يعلم بعلى الأقل بالمجمل الذي ورد في قوله تعالى: (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير)، لابد أن يكون إيمان، طبعاً ليس بالنحو التفصيلي والأدلة التي مثلاً قائمة على البراهين الدقية والعقلية، لا، هذيك قلنا ما تحتاج إلى تقليد، ولكن تحتاج إلى إيمان، مثل إيمان أن البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا يدلان على اللطيف الخبير، هذا النحو من الإيمان ضروري، معلوم بالضرورة، فإذن هذا عند المتشرعة واصل إلى حد من البداهة لعوام الناس، للعامي وغير العامي..
 وليس علم العامي بوجود صلاة في الشريعة وأن إقامة الصلاة واجبة، هذا أمر واجب، يقول الشيخ الأنصاري وجوب التقليد يماثل يساوق يساوي وجوب ماذا؟ على حد علم العامي بوجوب الصلاة، يقول: وليس علم العامي بوجوب الصلاة عليه في الجملة أوضح من علمه بوجوب التقليد، هو يدري أن الصلاة واجبة كذلك يدري على أنه لابد أن يأخذ أحكامه الفقهية من واحد خبير بالأحكام الفقهية، يروح يسأل هذا الخبير، فيقول له مثلاً: أحكام الشك في الصلاة، ويقول له بعض الأحكام مثلاً كالطمأنينة في وجوب الصلاة وهلم جرا في مسائل الحج والصوم وبقية الأبواب الفقهية، الطهارة مثلاً...
وليس علم العامي بوجوب الصلاة عليه في الجملة أوضح من علمه بوجوب التقليد مع اتحاد طريقهما في حصول العلم من مسيس، يعني هو بحاجة ماسة، مسيس الحاجة إلى هذا التقليد، لأنه لا يتمكن هذا العامي من سبر الأدلة الدالة عل الحلال والحرام، ومعرفة الدليل الحجة من الدليل غير الحجة..
بعد ماذا يقول الشيخ (يرحمه الله)؟ وتوفر الدواعي عليه، هناك دواعي تدعوه إلى أن يمتثل هذه التكاليف الشرعية حتى يكون في ربقة المؤمنين، واستقرار سيرة المعاصرين للأئمة على ذلك، مر علينا بعض الروايات، السيرة دالة على ذلك، سيرة الأئمة، لأنه ليس الأئمة في كل بلد وكل ناحية، فالناس كيف كان، كيف كان الناس يأخذون التكاليف الشرعية ويعلمون أن هذه التكاليف التي يقومون بها على وفق آراء أهل البيت عليهم السلام؟ طبعاً يسألون أصحاب أهل البيت، وهؤلاء الأصحاب الذي يعلمون بالأحكام عن طريق الروايات التي يحملونها عن أهل البيت، يعلمون الناس تلكم الأحكام.
الشيخ الأعظم يقول: وتوفر الدواعي عليه واستقرار سيرة المعاصرين للأئمة والخلف التابعين لهم إلى يومنا هذا، فإذن هناك سيرة متشرعية دالة على إمضاء تلك السيرة العقلائية.
الماتن الآن يقول: والظاهر تفرع السيرة المذكورة على سيرة العقلاء المشار إليها، فتكشف عن إمضائها، هذه كاشفة عن إمضاء تلك السيرة العقلائية.
إن قلت: قد يقع العامي في شك، لأن هناك من شكك، كما مر علينا، الحلبيون قالوا بوجوب الاجتهاد، والأخباريون بعضهم قال بحرمة التقليد وأن العالم دوره نقل الرواية بالمعنى ليس إلا، فقد يقع هذا العامي في شيء من الإبهام والشك ويتأثر بتلك الشبهات، ولا يستطيع أن يدفع تلك الشبهات.
الماتن يقول: لو سلمنا أن العامي يقع في بعض التشكيكات، ولا يتمكن من دفع تلك الشبهات، لكن العلماء، أهل التخصص يعلمون بنحو الجزم والقطع أن هناك سيرة، دالة على إمضاء السيرة العقلائية، ويستطيعون دفع تلك الشبهات التي تورد أو ترد على هذه السيرة، يعني لو فرضنا أن العامي غير قادر على دفع الشبهات والتشكيكات، فإن العلماء لهم القدرة، وبإيضاح العلماء للحق يصبح الحق جلياً واضحاً لاريب فيه، فإذن نحن ما عندنا مشكلة، لو سلمنا أنه توجد إشكالات، لكن هذه الإشكالات والشبهات هناك من يستطيع أن يدفعها بنحو بين واضح..
هذا القسم الأخير تقريبا واضح، ما يحتاج إلى تطبيق، لأنه شرحناه، مع تطبيقنا له، لكن ارجعوا إلى الأول، إرجعوا إلى صفحة ثلاثمائة وثمانية عشر..
تطبيق:
نعم لو قلنا بتوقف حجية السيرة على ثبوت الإمضاء تعذر رجوع العامي للمجتهد في ذلك، ولم يكن نظر المجتهد في الأدلة المذكورة له ثمرة مثمرة، كما قرر الإشكال، إلا أن يوجب قدرته على إقناع العامي الذي شرحناه أمس على خلاف ما يكون عليه بدواً، بحيث يوجب تشكيكه، أو يوجب له القطع كما قد يوجب قدرته على إقناع المجتهد المخالف له من دون أن يكون رأيه حجة على ذلك المجتهد، فلو هذا ما عرف، يعني ما أدرك وجوب التقليد، فوقع في إشكال، لكن العالم يستطيع أن يقنع هذا العامي كما يقنع نظيره من المجتهدين، من دون أن يكون رأيه حجة على ذلك المجتهد، إلى هنا يقنع العامي بضرورة التقليد من دون أن يكون رأيه حجة على ذلك العامي.
إذا عرفت هذا، فالظاهر أنه لا طريق لإحراز الردع عن مقتضى السيرة المذكورة، لعدم ودجود أدلة خاصة على الردع عن التقليد، إن قلت: والأدلة التي ذكرت! قال: الاختصاص ما ذكر مما ورد بتقليد أهل الخلاف، هذا التقليد المنهي عنه، من تقلد؟ تقلد مثلاً العلماء الذين يخالفون أهل البيت ونحوهم ممن لا يرجع في أحكامه لأهل البيت عليهم السلام، بل يعتمد في أحكامه على غيرهم أو على إعمال الرأي والاستحسان ونحوهما مما لم ينزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان أو نقول التقليد المذموم ما هو الذي ورد الردع عنه والنهي عن العمل به؟ هو تقليد الجهال ممن لا داعي لتقليدهم إلا العصبية العمياء وحمية الجاهلية، كما اشير إليه في مثل قوله تعالى: (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والى الرسول قالو حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا أولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون). 
إن قلت: والعمومات الدالة على التنديد بالعمل بالظن، وأن الإنسان ينبغي أن ينطلق من العلم، من القطع، من الجزم، يقول: هذه العمومات تلك لاعموم لها، لأننا نعلم بخروج بعض الأدلة عن تلكم العمومات...
 وعدم صلاحية ما دل على عدم حجية غير العلم للردع عن السيرة، لعدم ثبوت عموم له ينهض ببيان عدم الحجية لكل ما لا يفيد العلم، فضلاً عن أن ينهض بالردع عن مثل التقليد، الذي قلنا هذا التقليد ليس سيرة عادية، يعني هناك سير عادية لا تصلح هذه العمومات لشمول تلك الأمور العادية، فضلاً عن أن تكون لها صلاحية لمثل هذه السيرة التي تجذرت بنحو من الاستحكام فأصبحت كالجبل الذي لا يزول...
 مما كان مورداً للسيرة العقلائية، ولا سيما مثل هذه السيرة الارتكازية المستحكمة، يعني الدالة على رجوع غير العالم إلى العالم، التي يبتني عليها نظام معاش العباد، نظام المعاش ومصادرهم، المصادر هذه إيضاح، عطف بيان، لكن الظاهر أن نقول المعاش والمعاد، لاحتياج الردع عنها إلى بيان خاص ملفت للنظر، كما ورد بيان خاص في التنديد والشجب للعمل بالقياس، لأن القياس مستحكم بين الناس عادة، ولا يكتفى بمثل العموم الذي ينصرف عن موردها بسبب استحكامها، استحكام هذه السيرة. 
وقد سبق هذا، يعني الاستدلال سبق أنها السيرة إذا استحكمت نحتاج إلى دليل خاص للردع عنها، لا يكتفى في الردع عنها عند استحكامها بعمومات العام..
وقد سبق في أول الكلام في مباحث الحجج عند الكلام في أصالة عدم الحجية، وعند الاستدلال على حجية خبر الواحد بسيرة العقلاء ما ينفع في المقام. فراجع.
 بل الظاهر استفادة إمضاء السيرة المذكورة من أمور..
من هذه الأمور..
 الأول: سيرة المتشرعة خلفاً عن سلف وإجماع المتشرعة العملي، هناك إجماع عملي نلتفت إليه، وإجماع المتشرعة من الناحية العملية على الاجتزاء بأخذ الأحكام من المجتهدين، كيف نعرف أن هناك إجماعاً عملياً؟ يقول: لما هو المعلوم، لو لم يكن هناك إجماع عملي لكان كل الناس لابد أن يقضوا شطراً من أعمالهم في طلب العلم حتى يصلون إلى معرفة الأحكام الشرعية التي هي مورد لابتلائهم، والناس ليسوا على هذه الحالة كما هو واضح، الناس يأخذون الآراء الفقهية من أهل الاختصاص في الفقه...
لما هو المعلوم من عدم تيسر الاجتهاد لغالب المسلمين، فلو لم يشرع لهم الأخذ عن العلماء وأهل الخبرة وأهل الاختصاص، لم يشرع لهم ذلك ولم يجر عملهم عليه، ماذا يلزم؟ يلزم أن يدعوا التكاليف الشرعية التي هي مورد لابتلائهم، ويلزم بعد،  يلزم الهرج والمرج ويلزم اختلال نظام المعاش، لماذا اختلال نظام المعاش؟ على وفق ما يريده الشارع، إلا إذا قلنا ماذا؟ هذا طبعاً في السيرة المتشرعية، أو إذا قلنا السيرة هذه عقلائية في كل الأمور، يعني مثلاً تحتاج إلى شيء، في الهندسة، لابد أنك تدرس حتى تصبح مهندساً، في الطب، تدرس حتى تصبح طبيباً، هذا ماذا يلزم؟ اختلال النظام الكلي، لأنه ما يمكن الواحد يتخصص في العلوم المختلفة، لماذا؟ لعدم المكنة من ذلك، كل الناس لا يتمكنون أن يحيطوا بكل علوم الدنيا، قال تعالى: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً)، فلابد يستفيد بعض الناس من بعضهم الآخر في مجال اختصاصه وتخصصه، حتى يسير النظام على هذا النحو من الاحتياج، الذي يشير إليه قوله تعالى يعني: (ليتخذ بعضهم سخرياً) تسخير بعض الناس لبعضهم الآخر، ثم أوردنا كلاماً للشيخ الأعظم (يرحمه الله) أورده في تقريراته مباحث الألفاظ لتلميذه قلنا المذكور في مطارح الأنظار...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
